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إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022الدوحة، 2026)،
إذ يشير إلى يذكِّر
 أ )	القرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن الخطة استراتيجية للاتحاد للفترة 2027–2024؛
ب)	القرار ITU–R 6–3 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية (RA)، بشأن الاتصال والتعاون مع قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU–T)، والقرار ITU–R 7–4 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية، بشأن تنمية الاتصالات بما في ذلك الاتصال والتعاون مع قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU–D)؛
ج)	القرار 18 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن المبادئ والإجراءات المتعلقة بتوزيع العمل على قطاع الاتصالات الراديوية (ITU–R) وقطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها؛
ب)	القرار ITU–R 75 (المراجَع في دبي، 2023) لجمعية الاتصالات الراديوية (RA)، بشأن تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين القطاعات الثلاثة للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك؛
ج)	القرار 18 (المراجَع في نيودلهي، 2024) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين القطاعات الثلاثة للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك؛
د )	القرار 5 (المراجَع في كيغالي، 2022 باكو، 2025) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن تعزيز مشاركة البلدان النامية[footnoteRef:1]1 في أنشطة الاتحاد؛ [1: 1	تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.] 

ﻫ )	القرار 59 (المراجَع في كيغالي، 2022 باكو، 2025) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين القطاعات الثلاثة للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك؛،
و )	إنشاء فريق التنسيق بين القطاعات المعني بالمسائل ذات الاهتمام المشترك (ISCT)، الذي أنشئ بموجب قرارات الأفرقة الاستشارية للقطاعات، وقرارات فريق المهام المعني بالتنسيق بين القطاعات (ISC–TF) الذي يترأسه نائب الأمين العام، لإزالة ازدواجية الجهود وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد،
وإذ يضع في اعتباره
 أ )	أهداف الاتحاد المدرجة في المادة 1 من دستور الاتحاد؛
ب)	الدور المنوط بكل من القطاعات الثلاثة والأمانة العامة للمساهمة في الوفاء بأهداف الاتحاد وتحقيقها؛
ج)	أن مسؤوليات قطاع الاتصالات الراديوية (ITU–R) وقطاع تقييس الاتصالات (ITU–T) وقطاع تنمية الاتصالات (ITU–D) بالاتحاد منصوص عليها في دستور الاتحاد واتفاقيته، لا سيما في الرقم 119 من الدستور والأرقام من 151 إلى 154 (بشأن قطاع الاتصالات الراديوية) والرقم 193 (بشأن قطاع تقييس الاتصالات) والرقمين 211 و214 (بشأن قطاع تنمية الاتصالات) والرقم 215 من الاتفاقية؛
د )	أن أحد المبادئ الأساسية للتعاون والتعاضد بين قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات هو ضرورة تلافي ازدواج الأنشطة بين القطاعات، وضمان الاضطلاع بالأعمال بكفاءة وفعالية، بما يحترم الوظائف المحددة لكل قطاع المعرَّفة في الدستور والاتفاقية؛
ﻫ )	أن جمعية الاتصالات الراديوية (RA) والجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA) والمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) قد حددت أيضاً المجالات المشتركة التي ينبغي العمل فيها والتي تتطلب التنسيق الداخلي في الاتحاد؛
و )	أن آلية التعاون على مستوى أمانات القطاعات الثلاث والأمانة العامة للاتحاد قد أُنشئت لتأمين التعاون الوثيق على مستوى أمانات الاتحاد ومع أمانات كيانات ومنظمات خارج الاتحاد تهتم بمواضيع ذات أولوية رئيسية ومحل اهتمام مشترك وتهم جميع القطاعات، مثل تطوير أنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، والاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)، وتكنولوجيا البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والاتصالات في حالات الطوارئ، والاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتغير المناخ، والأمن السيبراني، ونفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، والمطابقة وقابلية التشغيل البيني لمعدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمتها، وتحسين استخدام الموارد النادرة، وغيرها من المواضيع؛
ز )	إنشاء فريق التنسيق بين القطاعات المعني بالمسائل ذات الاهتمام المشترك (ISCT)، الذي أنشئ بموجب قرارات الأفرقة الاستشارية للقطاعات، وقرارات فريق المهام المعني بالتنسيق بين القطاعات (ISC–TF) الذي يترأسه نائب الأمين العام، لإزالة ازدواجية الجهود وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد؛
و )ح)	أن فريق التنسيق بين القطاعات المعني بالمسائل ذات الاهتمام المشترك (ISCG)، المؤلف من ممثلي الأفرقة الاستشارية للقطاعات الثلاثة، يعمل من أجل تحديد المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآليات تعزيز التعاضد والتعاون بين القطاعات والأمانة العامة استناداً إلى المساهمات الواردة، وينظر أيضاً في تقارير مديري المكاتب وفريق المهام المعني بالتنسيق بين القطاعات (ISC–TF) بشأن خيارات تعزيز التعاون والتنسيق على مستوى الأمانة؛
ز )ط)	أن التفاعل والتنسيق عند الاشتراك في عقد الحلقات الدراسية وورش العمل والمنتديات والندوات وغيرها من الأحداث قد أحرزا نتائج إيجابية فيما يتعلق بتوفير الموارد المالية والبشرية،
وإذ يدرك
 أ )	العدد المتزايد لمجالات الدراسات المشتركة التي تجريها القطاعات الثلاثة وما يترتب على ذلك من ضرورة التنسيق والتعاون بين القطاعات مما يوفر نهجاً متكاملاً في إطار مفهوم "الاتحاد الواحد"؛
ب)	حاجة البلدان النامية إلى اكتساب الأدوات اللازمة لتعزيز قطاع اتصالاتها؛
ج)	أن مستويات مشاركة البلدان النامية في أنشطة قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات غير كافية، على الرغم من الجهود المبذولة، بحيث تقتضي الضرورة بشكل متزايد تعزيز التنسيق والتعاون بين قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات مع قطاع تنمية الاتصالات، وتحسين مشاركة البلدان النامية في عمل الاتحاد، على النحو الوارد في القرار 5 (المراجَع في باكو، 2025) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛
د )	الدور المحفز لقطاع تنمية الاتصالات الذي يسعى إلى الاستخدام الأمثل للموارد بحيث يمكن بناء القدرات في البلدان النامية؛
ﻫ )	الحاجة إلى تحقيق تمثيل أفضل لرؤية البلدان النامية واحتياجاتها في الأنشطة والأعمال المنفذة في قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات؛
و )	أن ثمة نهجاً تكاملياً مطلوباً من الاتحاد على نحو متزايد نظراً إلى العدد المتزايد من المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالقطاعات الثلاثة مثل تطوير أنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، والاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)، وتكنولوجيا البيانات الضخمة، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والاتصالات في حالات الطوارئ، والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ، والأمن السيبراني، ونفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمطابقة وقابلية التشغيل البيني لمعدات وأنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستخدام الأفضل للموارد النادرة، وغيرها؛
ز )	أن التعاون والتنسيق عند الاشتراك في عقد الحلقات الدراسية وورش العمل والمنتديات والندوات وغيرها قد أحرزا نتائج إيجابية فيما يتعلق بتوفير الموارد المالية والبشرية؛
ح)	أن المشاركة عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية ستؤدي إلى الحد من تكاليف السفر وستيسّر من زيادة مشاركة البلدان النامية في أعمال اجتماعات قطاع تقييس الاتصالات التي تتطلب حضورها؛
ط)	أن جميع الأفرقة الاستشارية تتعاون لتنفيذ القرار 123 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة؛
ز )ي)	أن الجهود المنسقة والمتكاملة تمكِّن الوصول إلى المزيد من الدول الأعضاء، بتأثير أكبر، لسد الفجوة الرقمية والفجوة التقييسية، كما تسهم في تحسين إدارة طيف الترددات الراديوية،
وإذ يأخذ بعين الاعتبار
 أ )	اتساع مجال الدراسات المشتركة بين القطاعات الثلاثة وضرورة التنسيق والتعاون بينها في هذا الشأن؛
ب)	العدد المتزايد من القضايا ذات الاهتمام والتركيز المشترك لدى القطاعات الثلاثة؛
ج)	الدور المحفز لقطاع تنمية الاتصالات الذي يسعى إلى الاستخدام الأمثل للموارد بحيث يمكن بناء القدرات في البلدان النامية؛
د )	المناقشات الجارية فيما بين ممثلي الأفرقة الاستشارية للقطاعات الثلاثة بشأن الأساليب الكفيلة بتعزيز التعاون فيما بين القطاعات،
وإذ يأخذ في الحسبان
 أ )	أن أنشطة الأفرقة المشتركة بين القطاعات تسهل التعاون وتنسيق الأنشطة داخل الاتحاد؛
ب)	أن من اللازم الاستمرار في إجراء مشاورات ومناقشات بين الأفرقة الاستشارية للقطاعات الثلاثة بخصوص الآليات والوسائل اللازمة لتحسين التعاون فيما بينها، والاستمرار في التحفيز على إجرائها؛
ج)	أن هذه الإجراءات ينبغي أن تنتظم باستمرار في استراتيجية شاملة تقاس وتراقَب نتائجها؛
د )	أن ذلك من شأنه أن يزود الاتحاد بأداة لتصحيح أوجه القصور والبناء على النجاح؛
هـ )	أن فريق التنسيق بين القطاعات وفريق المهام المعني بالتنسيق بين القطاعات هما أداتان فعّالتان تساهمان في إعداد استراتيجية متكاملة؛
و )	أن التعاون والتنسيق بين القطاعات ينبغي أن ترأسه الأمانة العامة، بالتعاون الوثيق مع مديري المكاتب الثلاثة؛
ز )	قدرة الحضور الإقليمي للاتحاد على إبراز الاتحاد ككل وأداء دور أساسي في إعداد الأنشطة وتنسيقها في المنطقة،
يقرر
1	أن يواصل الفريق الاستشاري لكل من قطاع الاتصالات الراديوية (RAG) وقطاع تقييس الاتصالات (TSAG) وقطاع تنمية الاتصالات (TDAG)، بما في ذلك عن طريق فريق التنسيق بين القطاعات المعني بالمسائل ذات الاهتمام المشترك (ISCT)، النظر في الأنشطة الحالية والجديدة وتوزيعها بين القطاعات الثلاثة من موافقة الدول الأعضاء عليها وفقاً للإجراءات المحددة للموافقة على مسائل الدراسة الجديدة والمراجعة، وذلك بعقد اجتماعات مشتركة حسب اللزوم؛
2	أن من اللازم، لتحقيق "الاتحاد الواحد"، أن تنسق جميع قطاعات الاتحاد مشاريعها وأنشطتها الإقليمية بمشاركةٍ كاملة من المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، كونها جهات الاتصال والجهات الممثلة لقطاعات الاتحاد الثلاثة والأمانة العامة على الصعيد الإقليمي؛،
3	أن مبادئ توزيع العمل على قطاعي تقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية بالاتحاد  (انظر الملحق 1) ينبغي استخدامها لتقديم توجيهات بشأن توزيع العمل على القطاعات؛
4	أنه، عند تحديد مسؤوليات كبيرة في قطاعين معينين أو في جميع القطاعات فيما يخص موضوع معين، ينبغي:
‘1’	تطبيق الإجراء الوارد في الملحق 2 بهذا القرار؛
‘2’	دراسة المسألة من قبل لجان الدراسات ذات الصلة في القطاعات المعنية، إضافة إلى إجراء تنسيق مناسب ومواءمة مواضيع المسائل ذات الاهتمام وذات الصلة بلجان الدراسات في قطاعات تقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات والاتصالات الراديوية (انظر الملحقين 3 و4 بهذا القرار)؛
‘3’	أو إتاحة إمكانية ترتيب اجتماع مشترك للجان الدراسات و/أو مديري المكاتب؛
5	أن يتواصل تيسير مشاركة البلدان النامية في جميع اجتماعات الاتحاد من خلال استخدام المشاركة عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية، حسب الاقتضاء؛
6	أن يتعاون مديرو المكاتب، بمساعدة من لجان الدراسات، بشأن الأنشطة المتعلقة بوضع الكتيبات والتقارير وتحديثها بغية تجنب الازدواجية في هذه الجهود، وبشأن تنفيذ نتائج أنشطة الاتحاد؛
7	أن مديري مكتب الاتصالات الراديوية (BR) ومكتب تقييس الاتصالات (TSB)، بمساعدة لجان الدراسات، يساهمان في أعمال لجنتي دراسات قطاع تنمية الاتصالات ويشاركان فيها بشأن الدراسات ذات الصلة ، التي قد يقدما مساهمات قيمة بشأنها؛
8	أنه ينبغي، عند التعاون النشط مع مكتب تنمية الاتصالات (BDT)، العمل على تنسيق جميع أنشطة الاتصالات الراديوية في الاتحاد في مجال تنمية الاتصالات الراديوية تنسيقاً وثيقاً من أجل تحقيق الكفاءة والفعالية وتجنّب ازدواجية الجهود،
يدعو
1	الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات والفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات إلى مواصلة مساعدة فريق التنسيق بين القطاعات في تحديد المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين القطاعات الثلاثة أو على المستوى الثنائي، والآليات اللازمة لدعم التنسيق والتعاون فيما بينها بين القطاعات الثلاثة أو مع كل قطاع بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، مع إيلاء اهتمام خاص لمصالح البلدان النامية، بما في ذلك من خلال مشاركة فريق التنسيق بين القطاعات؛
2	مديري مكاتب الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات وكذلك رئيس فريق المهام المعني بالتنسيق بين القطاعات (ISC–TF) برفع تقرير إلى فريق التنسيق بين القطاعات المعني بالمسائل ذات الاهتمام المشترك (ISCT) والأفرقة الاستشارية للقطاعات بشأن خيارات تحسين التعاون على مستوى الأمانة لضمان تعظيم التعاون الوثيق فيما بينها،
يكلف الأمين العام
1	بمواصلة تعزيز استراتيجية للتنسيق والتعاون توخياً لفعالية وكفاءة الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك لقطاعات الاتحاد الثلاثة والأمانة العامة، بغية تجنب ازدواجية الجهود وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الاتحاد؛
2	بتحديد جميع أشكال وأمثلة الوظائف والأنشطة المتداخلة بين قطاعات الاتحاد، وكذلك الأمانة العامة، واقتراح حلول لمعالجتها؛
3	بتحديث القائمة التي تحتوي على المجالات ذات الاهتمام المشترك للقطاعات الثلاثة والأمانة العامة وفقاً لولاية كل جمعية ومؤتمر للاتحاد؛
4	بتقديم تقارير إلى مجلس الاتحاد ومؤتمر المندوبين المفوضين عن أنشطة التنسيق التي تجري بين القطاعات المختلفة والأمانة العامة في كل من هذه المجالات، فضلاً عن النتائج التي يتم التوصل إليها، وتنفيذ هذا القرار؛
5	بمواصلة ضمان التفاعل الوثيق وتبادل المعلومات بانتظام بين فريق التنسيق بين القطاعات وفريق المهام المعني بالتنسيق بين القطاعات؛
6	بتقديم معلومات واضحة، يسهل الوصول إليها، عن أنشطة فريق التنسيق بين القطاعات المعني بالمسائل ذات الاهتمام المشترك وإنشاء موقع إلكتروني خاص بهذا الفريق يسهل استخدامه بجميع لغات الاتحاد الرسمية، رهناً بتوفر الموارد المالية؛
7	بتقديم تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم عن تنفيذ هذا القرار؛
78	بتعزيز التنسيق والتعاون بين قطاعات الاتحاد الثلاثة والأمانة العامة في تنفيذ أنشطتها الإقليمية من خلال المكاتب الإقليمية،
يكلف مجلس الاتحاد
بإدراج تنسيق أعمال قطاعات الاتحاد الثلاثة والأمانة العامة في جدول أعمال اجتماعاته وذلك لمتابعة تطوره واتخاذ القرارات الكفيلة بتنفيذه،
يكلف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة
1	بمواصلة إنشاء آليات للتعاون على مستوى الأمانة بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك لدى القطاعات الثلاثة؛
12	بضمان تقديم التقارير إلى المجلس عن تنسيق الأنشطة المنفذة بين القطاعات المختلفة في كل مجال محدد من مجالات الاهتمام المشترك، فضلاً عن النتائج المتوصل إليها؛
23	بتحديد جميع أشكال وأمثلة الوظائف والأنشطة المتداخلة بين قطاعات الاتحاد، وكذلك الأمانة العامة، واقتراح حلول لمعالجتها؛
34	بتبادل الاطلاع على المشاريع والأنشطة الإقليمية التابعة لجميع قطاعات الاتحاد، وتنفيذها، عن طريق المكاتب الإقليمية؛
45	بضمان إدراج التنسيق مع القطاعين الآخرين في جداول أعمال كل من الأفرقة الاستشارية المعنية بحيث تُقترح استراتيجيات وإجراءات لتحقيق التطوير الأمثل للمجالات ذات الاهتمام المشترك؛
56	بتقديم الدعم إلى فريق التنسيق بين القطاعات والأفرقة الاستشارية للقطاعات في أنشطة التنسيق بين القطاعات في المجالات ذات الاهتمام المشترك،؛
7	بمواصلة التعاون في وضع الكتيبات والتقارير وتحديثها لتجنب الازدواجية في هذه الجهود، وفي تنفيذ المبادرات؛
8	بتقديم تقرير سنوي إلى لجان الدراسات في القطاع المعني عن آخر التطورات في أنشطة لجان الدراسات التابعة للقطاعين الآخرين؛
9	بتقديم تقارير سنوية إلى فريق التنسيق بين القطاعات والأفرقة الاستشارية للقطاع المعني بشأن الخيارات المتاحة لتحسين التعاون على مستوى الأمانة من أجل ضمان التنسيق الوثيق إلى أقصى حدٍ ممكن، بما في ذلك بالمشاركة النشطة في الأفرقة التي أنشأتها الأفرقة الاستشارية، فيما يتعلق بأنشطة التنسيق؛
يكلف لجان الدراسات في جميع القطاعات
1	بمواصلة التعاون مع لجان الدراسات التابعة للقطاعين الآخرين بهدف تجنب ازدواجية الجهود والاستفادة بشكل استباقي من نتائج لجان الدراسات التابعة للقطاعين الآخرين؛
2	بتحديد المواضيع ذات الاهتمام المشترك المحتمل أن يتناولها فريق التنسيق بين القطاعات بشكل مشترك بهدف تعزيز التعاون والتآزر بين القطاعات؛
3	بمواصلة المناقشات المشتركة مع لجان الدراسات في القطاعين الآخرين، بما في ذلك من خلال أنشطة الاتصال وإنشاء أفرقة مقررين مشتركة بين القطاعات أو أفرقة عمل بالمراسلة مشتركة بين القطاعات لمواصلة مناقشة المسائل ذات الطابع التكميلي،
يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى
1	أن تأخذ في الاعتبار، عند إعداد مقترحات لعرضها على مؤتمرات وجمعيات قطاعات الاتحاد، فضلاً عن مؤتمرات المندوبين المفوضين للاتحاد، خصائص أنشطة القطاعات والأمانة العامة، وضرورة تنسيق هذه الأنشطة وتجنب ازدواجية أنشطة العديد من كيانات الاتحاد؛
2	التصرف، عند اتخاذ قرارات في مؤتمرات الاتحاد وجمعياته، وفقاً للأرقام 92 و115 و142 و147 من الدستور؛
3	دعم جهود تحسين التنسيق بين القطاعات، بما في ذلك المشاركة بنشاط في الأفرقة التي أنشأتها الأفرقة الاستشارية للقطاعات من أجل تنسيق الأنشطة؛.
4	المشاركة بنشاط في تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك من خلال توفير الخبراء لمساعدة البلدان النامية؛ والمساهمة في الاجتماعات الإعلامية والندوات وورش العمل؛ والتفاعل وتوفير الخبرة اللازمة بشأن المسائل التي تنظر فيها لجنتا دراسات قطاع تنمية الاتصالات؛ وقبول المتدربين من البلدان النامية.


الملحق 1
مبادئ توزيع العمل على قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات
1	أحكام عامة 
المبدأ 1
ينبغي تنظيم العمل في كل قطاع على أساس المهام، على أن تتولى لجنة الدراسات المختصة (أو فريق يُعيّن لهذا الغرض) مسؤولية التنسيق. ثم تُوزّع المهام التفصيلية في إطار بند العمل أو المجال الموضوعي المعني، وتُتّخذ ترتيبات خاصة لمعالجة الأعمال التي تمتد إلى أكثر من قطاع.
ويمكن أن يبدأ تخطيط العمل بتحديد مفهوم الخدمة أو النظام، ثم يشمل تطوير معماريات الشبكة أو الخدمات الإجمالية وتحديد  السطوح البينية، وصولاً إلى تحديد المهام بمزيد من التفصيل والربط بينها.
وينبغي إدراج النشاط المتصل بالاستعراض المستمر للتوصيات القائمة ضمن مجالات العمل العامة.
2	دور كل من القطاعين
في إطار النهج القائم على المهام، ينبغي تمكين خبراء كلا القطاعين من العمل معاً ضمن فريق يُدار بكفاءة.
المبدأ 2
يشمل عمل قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) ترتيبات التشغيل البيني المطلوبة للتجهيزات الراديوية داخل شبكة اتصالات عمومية، أو للأنظمة الراديوية التي تتطلب توصيلاً بينياً لنقل المراسلات العمومية.
الملاحظة 1 - المراسلات العمومية: أي اتصال يجب أن تقبله المكاتب والمحطات بغرض إرساله، بحكم كونها تحت تصرف الجمهور.
وبالإضافة إلى ذلك، يتعين أن تنص التوصيات التي يضعها قطاع تقييس الاتصالات على القدرات المطلوبة لدعم الخصائص المميزة للأنظمة الراديوية. وبالمثل، ينبغي أن يُكمّل عمل قطاع الاتصالات الراديوية عمل قطاع تقييس الاتصالات، لا سيما فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيات الراديوية في شبكات الاتصالات. ولذلك، يتعين على القطاعين النظر في مسائل السطوح البينية.
وينبغي ألا يُفسّر مصطلح "المراسلات العمومية" تفسيراً ضيّقاً في المبدأ 2 (أو في مواضع أخرى). ويقصد بلفظ "يشمل" عدم استبعاد نقل حركة الاتصالات من الفئات ذات الصلة (مثل  المراسلات الحكومية أو مراسلات الخدمة) أو تطبيقات المستخدمين.
المبدأ 3
يشمل عمل قطاع الاتصالات الراديوية في مجال معايير الشبكات دراسات تتناول خصائص المعدات الراديوية أو الأنظمة الراديوية وأداءها وتشغيلها والجوانب المتصلة باستخدامها للطيف، بالقدر اللازم لدعم ترتيبات التوصيل البيني والتشغيل البيني التي يحددها قطاع تقييس الاتصالات.
وتشير خصائص المعدات الراديوية إلى ما يتصل بالمعدات ذاتها والبيئة المادية التي يتعيّن أن تعمل فيها. ومن الأمثلة على ذلك الأداء والتشكيل والتشفير وتصحيح الأخطاء والصيانة والجوانب الأخرى، التي قد تؤثر على إشارات السطوح البينية والبروتوكولات التي يمكن دعمها.
المبدأ 4
ينبغي، قبل توزيع مهام محددة، تحديد الخدمات ومعماريات الشبكات والسطوح البينية بأكبر قدر ممكن من الوضوح.
فعلى سبيل المثال، يمكن لقطاعي تقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية أن يحددا معاً السطوح البينية التي يتعين أن يدعمها النظام قيد الدراسة. ولا بد أيضاً أن يحدد قطاع الاتصالات الراديوية نطاق الأنظمة الراديوية وقدراتها اللازمة لتلبية متطلبات السطوح البينية وتحقيق الاستخدام الأمثل للطيف/المدار.
المبدأ 5
يشمل العمل الذي ينفرد به قطاع الاتصالات الراديوية المسائل المتعلقة باستخدام الطيف والموارد المدارية وكفاءة استخدامهما، ويشمل، في جملة أمور، جميع جوانب الخدمات غير المستخدمة في المراسلات العمومية، مثل الاستدلال الراديوي والخدمات الراديوية المتنقلة المستقلة والإذاعة وعمليات السلامة والاستغاثة والاستشعار عن بُعد وراديو الهواة والفلك الراديوي.
المبدأ 6
عندما تمتد مهمة إلى كلا القطاعين، يجب أن تكمّل الدراسات التي يجريها كل قطاع دراسات القطاع الآخر، علماً بأن إجراء  دراسات مشتركة قد يكون، في بعض الحالات، الخيار الأكثر عملية. وللاسترشاد في توزيع العمل، يمكن للقطاع المنسق (بصفته المستخدم)، أن يبيّن "الخصائص المرغوبة/المطلوبة". ويمكن للقطاع الذي يُحتمل أن يوفر القدرات اللازمة (أو لجنة الدراسات المعنية)، بمبادرة منه أو استجابة لذلك، أن يبيّن ما تتيحه التكنولوجيا في شكل "خصائص نمطية/قابلة للتحقيق".
ويقتضي الاعتماد المتبادل تعاوناً مستمراً في الأعمال التي تهم القطاعين. وعند تحديد المهام اللازمة لوضع معايير لخدمة قائمة على تكنولوجيات كلا القطاعين، يجب أن يستفيد القطاع المنسّق على أفضل وجه من مصادر الخبرة والمعرفة القائمة. ويمكن إنشاء أفرقة مخصصّة مشتركة حسب الحاجة لضمان إحراز أفضل تقدم ممكن وتبادل المعلومات.
3	التنسيق بشأن مسائل الدراسة الجديدة
هناك حاجة إلى التنسيق بشأن مسائل الدراسة. ومن العناصر الأساسية في ترتيبات التنسيق الحفاظ على وتيرة عمل مُرضية وعلى جودة المخرجات وتجنب التأخير في المضي قدماً بالعمل الجاري.
المبدأ 7
ينبغي مواصلة أعمال التقييس في كلا القطاعين مع وضع الترتيبات المناسبة وتنفيذها، حفاظاً على وتيرة العمل وجودة المخرجات.
وينبغي أن تقوم الأفرقة الاستشارية برصد واستعراض التنسيق بشأن مسائل الدراسة لضمان إنجاز المخرجات تباعاً وفي الوقت المناسب.
وقد تشمل بعض مسائل الدراسة الجديدة عناصر تندرج ضمن اختصاص القطاعين. وتماشياً مع نهج المشاريع وممارسات الإدارة الفعّالة، ينبغي مراجعة هذه المسائل بحيث يتسنى تحديد مهام كل قطاع بوضوح، أو وضع ترتيبات مشتركة، عند الاقتضاء.
المبدأ 8
ينبغي أن تواصل لجان الدراسات توفير الخبرات المتخصصة بكفاءة وفعالية في إطار العمل القائم على المهام.
وينبغي ألا يؤدي النهج القائم على المهام إلى إنشاء عدد كبير من أفرقة المشاريع المستقلة التي قد تكرر العمل القائم أو تحيد عنه. وحيثما يكون من المناسب إنشاء فريق خاص (لمعالجة قضايا السطوح البينية أو التشغيل البيني مثلاً)، ينبغي أن يستعين هذا الفريق بخبرات لجان الدراسات ذات الصلة، وأن يحدّ من نطاق عمله بالقدر المناسب، مع اتباع المبادئ التوجيهية الواردة في الفقرة 4 من "يقرر". ويكفل ذلك التوافق والاتساق بين التطبيقات المتعددة. وفي جميع الأحوال، يتعين أن توافق لجنة الدراسات المختصة على توصيات هذه الأفرقة الخاصة قبل عرضها على أعضاء الاتحاد للموافقة عليها.
الملحق 2
الطريقة الإجرائية للتعاون
يُطبَّق الإجراء التالي فيما يتعلق بالفقرة ‘1’ 4 من "يقرر":
 أ )	ستقوم الأفرقة الاستشارية بشكل مشترك بتعيين القطاع الذي سيقود العمل، وتوافق في نهاية المطاف على المنجزات.
ب)	يطلب القطاع الرائد من القطاعين الآخرين بيان المتطلبات التي يرى أنها أساسية لإدماجها في المنجزات.
ج)	يرتكز القطاع الرائد في عمله على المتطلبات الأساسية ويدمجها في مسودة المنجزات.
د )	يتشاور القطاع الرائد، خلال عملية إعداد المنجز المطلوب، مع القطاعين الآخرين في حالة ما إذا كان يواجه صعوبات مع المتطلبات الأساسية. وفي حالة الاتفاق على مراجعة المتطلبات الأساسية، تصبح المتطلبات المراجَعة أساساً للعمل.
هـ )	عندما تصل المنجزات المعنية إلى مرحلة النضج، يلتمس القطاع الرائد رأي القطاعين الآخرين مرة أُخرى.
وعند تحديد المسؤولية عن العمل، قد يكون من الملائم تحقيق تقدم في العمل من خلال الاستفادة بشكل مشترك من المهارات المتوفرة في القطاعات المعنية.
الملحق 3
تنسيق أنشطة الاتصالات الراديوية والتقييس والتنمية من خلال أفرقة التنسيق بين القطاعات
يطبق الإجراء التالي فيما يتعلق بالفقرة 4 ‘2’ من "يقرر" عندما تهتم لجنتا دراسات، أو أكثر، بنفس الجوانب الخاصة بموضوع تقني محدد:
 أ )	يجوز للاجتماع المشترك للأفرقة الاستشارية المشار إليه في الفقرة 1 من "يقرر"، في حالات استثنائية، تشكيل فريق تنسيق بين القطاعات (ICG) لتنسيق عمل القطاعات المعنية ومساعدة الأفرقة الاستشارية في تنسيق النشاط الذي تقوم به لجان الدراسات التابعة لتلك القطاعات.
ب)	يعيّن الاجتماع المشترك، في الوقت نفسه، القطاع الذي سيقود العمل.
ج)	يوضح الاجتماع المشترك اختصاصات فريق التنسيق بين القطاعات بوضوح، استناداً إلى الظروف الخاصة والقضايا المطروحة وقت تشكيل الفريق؛ ويحدد الاجتماع المشترك أيضاً موعداً مستهدفاً لانتهاء مهمة فريق التنسيق بين القطاعات.
د )	يعيّن فريق التنسيق رئيساً ونائباً للرئيس، على أن يمثل كل منهما أحد القطاعات.
هـ )	تكون عضوية فريق التنسيق بين القطاعات مفتوحة أمام أعضاء القطاعات المشاركة، طبقاً للأرقام 88-86 و112‑110 و136-134 من دستور الاتحاد
و )	لا يقوم فريق التنسيق بإعداد توصيات.
ز )	يُعِد فريق التنسيق بين القطاعات تقارير عن أنشطة التنسيق التي يضطلع بها لتقديمها إلى الفريق الاستشاري لكل قطاع؛ ويقدّم مديرو المكاتب هذه التقارير إلى القطاعات المشاركة.
ح)	يجوز أيضاً لجمعية الاتصالات الراديوية أو الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات أو المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات تشكيل فريق للتنسيق بين القطاعات، بعد توصية من الفريق الاستشاري للقطاع الآخر (الفريقين الاستشاريين للقطاعَين الآخرَين).
ط)	تتحمل القطاعات المشاركة تكاليف فريق التنسيق بالتساوي، ويدرج كل مدير في ميزانية قطاعه اعتمادات الميزانية اللازمة لهذه الاجتماعات.
الملحق 4
تنسيق أنشطة قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات من خلال أفرقة مقررين مشتركة بين القطاعات
يُطبق الإجراء التالي فيما يتعلق بالفقرة ‘3’ 4 من "يقرر" عندما يكون من الممكن أداء العمل بشأن موضوع معين على أفضل وجه من خلال الجمع بين خبراء في مجال التكنولوجيا من لجان الدراسات أو فرق العمل المعنية التابعة لقطاعين أو للقطاعات الثلاثة للتعاون على أساس النقاش المباشر في إطار فريق تقني:
 أ )	يمكن للجان الدراسات أو فرق العمل المعنية في كل قطاع أن تتفق في حالات خاصة وعلى أساس التشاور المتبادل، على إنشاء فريق مقررين مشترك بين القطاعات (IRG) لتنسيق أعمالها بشأن بعض المواضيع التقنية المحددة، وإبلاغ الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات والفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات بهذا الإجراء من خلال بيان اتصال.
ب)	تتفق لجان الدراسات أو فرق العمل المعنية في كل قطاع في الوقت نفسه على اختصاصات محددة بوضوح لفريق المقررين المشترك بين القطاعات وتحدد موعداً نهائياً لاستكمال عمله ومن ثم حله.
ج)	تقوم لجان الدراسات أو فرق العمل المعنية في كل قطاع أيضاً بتعيين رئيس (أو رؤساء مشاركين) لفريق المقررين المشترك بين القطاعات، مع مراعاة الخبرة المحددة المطلوبة وضمان التمثيل العادل لجميع لجان الدراسات أو فرق العمل المعنية في كل قطاع.
د )	يخضع فريق المقررين المشترك بين القطاعات، باعتباره فريق مقرر، للأحكام المطبقة على أفرقة المقررين الواردة في أحدث نسخة من القرار ITU-R 1، وفي التوصية ITU‑T A.1، وفي القرار 1 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛ وتقتصر المشاركة على أعضاء القطاعات المعنية.
هـ )	يمكن لهذا الفريق، لدى الاضطلاع بولايته، إعداد مشاريع توصيات جديدة أو مشاريع مراجعة توصيات فضلاً عن مشاريع تقارير تقنية أو مشاريع مراجعة تقارير تقنية، يقدمها إلى لجان الدراسات أو فرق العمل الأصلية التي يتبع لها من أجل مواصلة معالجتها عند الاقتضاء.
و )	ينبغي أن تمثل النتائج التي يتوصل إليها هذا الفريق توافق الآراء المتفق عليه أو أن تبرز اختلاف آراء المشاركين في الفريق.
ز )	يقوم هذا الفريق أيضاً بإعداد تقارير بشأن أنشطته، يقدمها إلى كل اجتماع للجان الدراسات أو فرق العمل التي يتبع لها.
ح)	يعمل هذا الفريق عموماً بالمراسلة و/أو من خلال المؤتمرات عن بُعد، بيد أنه يمكنه انتهاز فرصة انعقاد اجتماعات للجان الدراسات الرئيسية أو لفرق العمل التي يتبعها لعقد اجتماعات حضورية متزامنة قصيرة، في حال كان ذلك ممكناً بدون دعم من القطاعات.
